PAGE  
- 1 -

أقامت مصلحة الضرائب ندوة

لشرح ضريبة كسب العمل وفقا للقانون 91 لسنة 2005

ألقاها الأستاذ / مصطفى عبد القادر

عضو المكتب الفني بمصلحة الضرائب


بدأ المحاضر باستعراض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 وهى المواد  من رقم (6) إلى رقم (16) حيث قام بشرحها وكيفية تطبيقها ، وأشار بأن هناك كتاب دوري سيصدر من المصلحة خلال أسبوع يتضمن المعادلة الضريبية للضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها.



ونورد فيما يلي تلخصياً لما تضمنه المحاضرة:-

أولا : 
أن القانون فرض التزاماً جديدا على رب العمل وهو تقديم إقرار ربع سنوي .. بالإضافة إلى التسوية السنوية وركز على ضرورة سداد الضريبة شهرياً : حيث أن الضريبة شهرية الأداء سنوية الحساب.
ثانيا : 
إذا حدث تغيير في الإيراد أثناء العام وهو ما يحدث دائما في شهر يوليو من كل عام عندما تتقرر العلاوة السنوية ) يتم احتساب الضريبة على أساس الإيراد الجديد أو القديم أيهما اقل ( مادة (10)) ويمكن احتساب الضريبة على أساس الإيراد الجديد حتى لا يترتب فروق في نهاية السنة.

ثالثاً: 
ركز على أن الـ 5000 جنيه المعفاة ( أعباء عائلية ) تدخل ضمن الشريحة الأولى الواردة في المادة (8)
وهى شريحة أكثر من  5000 جنيه حتى 20000 جنيه بمعنى أننا لو خصمنا الـ 5000 جنيه المعفاة
للوصول إلى وعاء الضريبة يكون الـ ( 15000) جنيه هي الشريحة الأولى وليست الــ 20000 جنيه.

رابعا: 
بالنسبة للأعمال والخدمات التي بالخارج فان مقابل هذه الأعمال طالما أنها سددت بمصر فهي تخضع للضريبة على المرتبات والأجور.
كما وانه بالنسبة لما يحصل عليه الأفراد من مصادر أجنبية فيشترط لخضوعها لضريبة المرتبات والأجور أن تكون الخدمات قد أديت بمصر.

خامسا : ركز على أن الضريبة المقطوعة 10% في ضريبة المرتبات والأجور يخضع لها حالتان:-

1.       الأجنبى غير المقيم.

2.       المنتدبون للعمل من جهات عملهم الأصلية إلى جهات أخرى.

سادساً: بخصوص البندين (3) ، (4) من المادة (13) من القانون 91 لسنة 2005 الخاصة بإعفاء اشتراكات العاملين فى صناديق خاصة + أقساط التامين على الحياة الوارد يشأنهما بألا تزيد جملة ما يعفى للممول عن وذكر15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما اكبر ذكر بان عند التطبيق يراعى  انه إذا كان المسدد الفعلي يزيد عن 3000 جنيه ويزيد عن الـ 15% يتم الخصم في حدود الـ15%.

ويعنى ذلك لو أن المسدد الفعلي من البندين المذكورين 5000 جنيه وان نسبة إلـ 15% من صافى الإيراد
= 4500 جنيه فان ما يتم خصمه هو 4500 جنيه وليس 5000 جنيه.

سابعا: 
ركز المحاضر على أن القانون الجديد أبقى على كافة الإعفاءات الضريبة المقررة بقوانين خاصة بمعنى انه لو سبق أن صدر قانون خاص بإعفاء بدلات تمثيل أو أية مكافآت أو حوافز لفئة معينة فان هذه الإعفاءات تظل قائمة مع القانون الجديد وإعفاءاته.

ثامناً: 
أشار إلى أن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الشركات الخاضعة للقانون رقم 159لسنة 1981 حيث ذكر بان ما يحصلون عليه من مكافآت وبدلات ينقسم قسمين :-

القسم الأول :

أعضاء مجلس الإدارة القائمين بعمل إدارى فان كافة ما يحصلون عليه يخضع للضريبة 

على المرتبات
والأجور مثل باقي العاملين

القسم الثاني : أعضاء مجالس الإدارة ورؤسائها القائمين عليها " أصحاب رأس المال" والذين لا يقومون باى عمل ادارى فان ما يحصلون عليه من مكافآت أو بدلات معفى من الضريبة على المرتبات والأجور وفى مقابل ذلك فان
القانون اعتبر أن هذه المكافآت والبدلات لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم وبالتالي سيتم إضافتها لوعاء 
الضريبة على الإرباح التجارية والصناعية وتخضع لهذه الضريبة.

تاسعاً: 
بالنسبة لعام 2005 يتم احتساب الضريبة عن الفترة حتى 30/6/2005 طبقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981.

واعتبارا من 1/7/2005 طبقا لأحكام وشرائح القانون 91 لسنة 2005 وتقدم التسوية السنوية للفترتين المذكورتين طبقاً لأحكام القانون .

                                                                     محاسب / فوزي عبد الله
